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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 32.15 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف   رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید
رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 9 یولیو 2015، قصد البت في مطابقتھ للدستور على وجھ الاستعجال، وھو ما راعاه  المجلس

الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 63  و132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظیمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من
رمضـان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما المادتان 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) منھ؛

وبعد الإطلاع على الوثائق المدلى بھا في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:
حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت

في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات   المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون المجلس

الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛
ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 32.15 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 28.11
المتعلق بمجلس المستشارین، المعروض على نظر المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 15 مایو
2015، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 21 مایو2015، وأن ھذا المجلس لم یشرع في
التداول فیھ إلا بعد مضي عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، وذلك خلال جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 17 یونیو2015، التي وافق خلالھا على
المشروع، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین وصادق علیھ بتاریخ 23 یونیو2015 بنفس الصیغة التي وافق بھا علیھ مجلس النواب، والكل

وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:
حیث إن الدستور یسند في الفقرة الثانیة من فصلھ 63 إلى قانون تنظیمي بیان عدد أعضاء مجلس المستشارین ونظام انتخابھم، وعدد الأعضاء
الذین تنتخبھم كل ھیئة ناخبة، وتوزیع المقاعد على الجھات، وشروط القابلیة للانتخاب، وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات،

ونظام المنازعات الانتخابیة؛                                           

وحیث إنّ القانون التنظیمي رقم 32.15، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من مادتین، تقضي الأولى منھما بتغییر وتتمیم أحكام
المادة الأولى من القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، من خلال تحدید عدد المقاعد المخصصة لكل ھیئة من الھیئات الناخبة
الممثلة في مجلس المستشارین، وتقضي الثانیة بنسخ أحكام المادة 70 من القانون التنظیمي رقم 28.11 سالف الذكر، وتعویض عنوان الفرع الأول

من الباب السابع منھ بعبارة ورقة التصویت؛



وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي؛

في شأن التعدیل المدخل على المادة الأولى: 
حیث إن الدستور ینص في فصلھ 63 على أنھ " یتكون مجلس المستشارین من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر،

ینتخبون بالاقتراع العام غیر المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزیع التالي:

  - ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلین للجماعات الترابیة، یتوزعون بین جھات المملكة بالتناسب مع عدد سكانھا، ومع مراعاة الإنصاف بین الجھات.
ینتخب المجلس الجھوي على مستوى كل جھة، من بین أعضائھ، الثلث المخصص للجھة من ھذا العدد. وینتخب الثلثان المتبقیان من قبل ھیئة ناخبة

تتكون على مستوى الجھة، من أعضاء المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم؛

   - خُمُسان من الأعضاء تنتخبھم، في كل جھة، ھیئات ناخبة تتألف من المنتخبین في الغرف المھنیة، وفي المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر
تمثیلیة، وأعضاء تنتخبھم على  الصعید الوطني، ھیئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورین"؛

وحیث إن المادة الأولى المعدلة، حددت عدد أعضاء مجلس المستشارین في 120 عضوا، 72 منھم یمثلون الجماعات الترابیة، و20 عضوا یمثلون
الغرف المھنیة، و8 أعضاء یمثلون المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة، و20 عضوا تنتخبھم على الصعید الوطني ھیئة ناخبة مكونة من

ممثلي المأجورین؛

وحیث إن توزیع المقاعد التي یتكون منھا مجلس المستشارین، على الوجھ المذكور، تقید بالتوزیع المقرر دستوریا القاضي بتخصیص:

- ثلاثة أخماس أعضاء ھذا المجلس لممثلي الجماعات الترابیة، المحدد في 72 عضوا، ثلثھا مخصص للجھات (24 عضوا)، وثلثاھا مخصصان
لمجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقالیم (48 عضوا)؛

- والخُمُسان المتبقیان، أي 48 عضوا، لممثلي الغرف المھنیة والمنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة ولممثلي المأجورین؛ 

وحیث إنھ، فیما یخص عدد المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابیة، فإن المادة المذكورة، بتخصیصھا مقعدین اثنین لتمثیل مجلس كل جھة
من جھات المملكة بمجلس المستشارین، على قدم المساواة، ومن مقعدین إلى ستة مقاعد لتمثیل مجالس الجماعات والعمالات والأقالیم بالمجلس

المذكور، تكون قد راعت مبدأي الإنصاف بین الجھات، والتناسب مع عدد سكانھا، المنصوص علیھما في الفصل 63 من الدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فلیس في التعدیل المدخل على المادة الأولى المذكورة ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بأن التعدیلات المدخلة بموجب القانون التنظیمي رقم 32.15 على المادتین الأولى و70 من القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق
بمجلس المستشارین الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) مطابقة للدستور؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

  

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأحد 25 من رمضان 1436 (12 یولیو 2015 )                

  

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله     

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


